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  قرار رئیس مجلس الوزراء
  ٢٠١٩) لسنة          رقم ( 

  بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد
  مجلس الوزراءرئیس        

  بعد الاطلاع على الدستور، - 
  في شأن الحجز الإدارى، ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨وعلى القانون رقم  - 
  ١٩٨٠لسنة  ١١١وعلى قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  - 
بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧ى القانون رقم وعل - 

  للدولة،
بتنظیم التوقیع الالكترونى وبإنشاء ھیئة  ٢٠٠٤لسنة  ١٥وعلى القانون رقم  - 

  تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات،
  ،٢٠٠٥لسنة  ٩١وعلى قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  - 
لسنة  ٦٧لقیمة المضافة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الضریبة على ا - 

٢٠١٦،  
  وبعد موافقة مجلس الوزراء، - 
  وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. - 

  قرر
  مشروع القانون الآتى نصه يحال إلى مجلس النواب

  الأولى) (المادة
الضریبة على ربط وتحصیل فى شأن إجراءات بأحكام القانون المرافق یُعمل 

وضریبة المالیة للدولة ورسم تنمیة الموارد  ى القیمة المضافةالدخل والضریبة عل
أو  المالیة الفرائضوأي ضریبة ذات طبیعة مماثلة أو تتفق في جوھرھا مع  الدمغة

یما وف ،، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في القانون المنظم لكل منھاتحل محلھا
  .لا یتعارض مع أحكامھ

  (المادة الثانية) 
المنصوص علیھا فى المادة  الضرائبربط وتحصیل إجراءات ن إجراء مكل 

تسري وى ظل قانون معمول بھ یبقي صحیحاً، صحیحاً فتم  الأولى من ھذا القانون
قبل تاریخ العمل بھذا على ما لم یستكمل من إجراءات  المرافق أحكام القانون

  .القانون
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  )الثالثةا(المادة  
من قانون ضریبة  ٣٧و ٢٦و ٢٥و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٧و ١٠و٦تلغى المواد 

  .وتعدیلاتھ ١٩٨٠لسنة ١١١الدمغة الصادر بالقانون رقم 
، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٦٩، ٦٥، ٦٤ ،٦٣، ٦٢، ٦١، ١٥ تُلغى المواد أرقامو

، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩١ ،٩٠، ٨٧، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢ و٢/الفقرة ٨٠ ،٧٨
، ١٠٧، ١٠٦ ،١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠/الفقرتین الثانیة والثالثة،، ٩٩،٩٨

، ١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢الثانیة، /الفقرة ١٠٨
من قانون الضریبة على  ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١

.٢٠٠٥ لسنة ٩١الدخل الصادر بالقانون رقم  
، ٣٤، ٣١/١، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٥/١، ١٤، ١٣، ١٢وتــُ     ـلغى الم     واد أرق     ام (

كما تلغى  ،٦٢صل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ، والف٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٣٥
) م   ن ق   انون الض   ریبة عل   ى القیم   ة المض   افة الص   ادر ٧٣، ٦٤/٧٠، ٦٣/١الم   واد 

٢٠١٦لسنة  ٦٧بالقانون رقم  

  )الرابعة(المادة  
 من ستة أشھرخلال  لمرافقا اللائحة التنفیذیة للقانونصدر وزیر المالیة یُ    
یستمر العمل باللوائح والقرارات  اللائحةأن تصدر ھذه ا، وإلى العمل بھتاریخ 

  حالیاً فیما لا یتعارض مع أحكامھ. المعمول بھا

  )سادسةال(المادة 
  یُنشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ

  نشره.
یختم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا 

           في    /     /ة الجمھوریة صدر برئاس
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  قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  الباب الأول 

  الأحكام العامة 
 

 
  ):١( مادة

  - :منھا كل قرین المبین المعني التالیة والعبارات بالألفاظ یقصد القانون ھذا أحكام تطبیق في
  :الوزیر
 .المالیة وزیر - 

  :رئیس المصلحة
 .المصریة الضرائب مصلحة رئیس - 

  :القانون الضریبي
م تنمی   ة عل   ى ال   دخل أو الض   ریبة عل   ى القیم   ة المض   افة أو رس    ض   ریبةال ق   انون - 

أو ك   ل ق   انون یق   رر فریض   ة مالی    ة أو ض   ریبة الدمغ    ة  المالی   ة للدول   ة الم   وارد
أخ    رى ذات طبیع    ة مماثل    ة أو تتف    ق ف    ى جوھرھ    ا م    ع ھ    ذه الض    رائب أو تح    ل 

  .محلھا
  :حةالمصل

 .المصریة الضرائب مصلحة - 
  :الضریبة
 فحص   ھا تت   ولي – ینظمھ   ا ال   ذي الق   انون أو وعاؤھ   ا ك   ان أی   اً  فریض   ة مالی   ة أي - 

ویش     مل ذل     ك عل     ى س     بیل المث     ال، ول     یس  ،المص     لحة وتحص     یلھا وربطھ     ا
  الحصر:

  الضریبة على الدخل. •
  الضریبة على القیمة المضافة. •
  الضریبة العامة على المبیعات. •
  .ضریبة الدمغة •
  رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة. •

  :المبالغ الأخري
 ب     أي، اس     تقطاعھ وأ بتحص     یلھ المص     لحة تلت     زم الض     ریبة، بخ     لاف مبل     غ أي - 

ً  الص  ور م  ن ص  ورة  ،ذل   ك ی  تم بموجب  ھ ال  ذي الق  انوني الس  ند وأ مس   ماه ك  ان أی  ا
بم    ا ف    ي ذل    ك مقاب    ل الت    أخیر والض    ریبة الإض    افیة، والتعویض    ات، والج    زاءات 

   المالیة.
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  :الممول
 .يریبالض قانونال التي یفرضھاللضریبة  الخاضع الاعتباري أو الطبیعي الشخص - 

  : لمكلفا
خاص      اً ك      ان أو عام      اً المكل      ف  الاعتب      اريالش      خص الطبیع      ى أو الش      خص  - 

أو مؤدی    اً  س    واء ك    ان منتج    اً أو ت    اجراً  ،بتحص    یل وتوری    د الض    ریبة للمص    لحة
ات    ھ ح    د التس    جیل المنص    وص خدم    ة خاض    عة للض    ریبة بلغ    ت مبیعلس    لعة أو ل

لس   لعة ، أو وكی   ل توزی   ع ل مس   تورد أو مص   در، وك   الض   ریبي علی   ھ ف   ى الق   انون
وك    ذلك ك    ل من    تج ، ة للض    ریبة مھم    ا ك    ان حج    م معاملات    ھخدم    ة خاض    علأو 

المراف   ق خدم   ة منص   وص علیھ   ا ف   ي الج   دول أو لمس   تورد لس   لعة  م   ؤدي أوأو
  ھ.مھما كان حجم معاملات الضریبي لقانونل

  :الضریبیةالفترة 
ً  ھا الإقرارعن قدمی التيالزمنیة المحددة  المدة ھي -  .للقانون الضریبى وفقا

  :الاقرار الضریبي
رب    ط  لأغ    راض المح    ددة والبیان    ات المعلوم    ات كاف    ة یتض    من ال    ذي النم    وذج - 

  .معینة ضریبیة فترة عن الضریبة،
  

 
 

  ):٢( مادة
الحقوق والإجراءات التالیة، وذلك فیما لم یرد بشأنھ ون نأحكام ھذا القا تنظم

   .الضریبي نص خاص فى القانون
 .وغیرھموالمكلفین  الممولین والتزامات حقوق - 
 واجبات وحقوق العاملین بالمصلحة. - 
 .الضریبي والتسجیل الحصر إجراءات - 
  الإقرارات الضریبیة - 
  الرقابة الضریبیة - 
  التحصیل - 
  وإعادة النظر في الربط النھائي راحلھومإجراءات الطعن الضریبي  - 
 فیھا والتصالحإجراءات رفع الدعوى الجنائیة في الجرائم الضریبیة  - 
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  ):٣( مادة
 ھذا بأحكام المتعلقة والسجلات والمستندات والاقرارات والمعلومات البیانات تُقدم
 مصلحةللیجوز و ،الضریبي انونالق أحكام حددهت لما وفقا العربیة باللغة القانون

 لغة بأي بالضریبة المتعلقة والمستنداتوالسجلات  والمعلومات البیانات قبول
تحت  وذلك العربیة، اللغة إلى - معتمدة جھة من - مترجمة تكون أن ىعل أخري،

   مسئولیة مقدمھا.
  الباب الثاني
  وغیرھموالمكلفین حقوق والتزامات الممولین 

 
 

  ):٤( مادة
  -:الحقوق الآتیة لذوى الشأن یضمن ھذا القانون ،الضریبي انونالق أحكام مراعاة مع
 .الضریبي القانون بأحكام التوعیة §
 .الضریبیة والمطبوعات النماذج علي الحصول §
 .بشأنھ المتخذة الضریبیة بالاجراءات الاخطار §
 .الضریبي ملفال ىعل الاطلاع §
 .الرسمیة والتكلیفات الموظفین شخصیة من التحقق §
أو الملكف أو  الممول طرحھا أن سبق التي الاستفسارات عن الكتابیة الردود تلقي §

   .الضریبي وضعھ عنغیرھما 
 .الضریبیة المعلومات سریة علي الحفاظ §
 .المیداني الفحص أثناء التواجد §
 .بالخطأ وأ ادةبالزی المسددة الضریبة استرداد §
 .الضریبي انونالق وأ القانون ھذا یكفلھا التي ىخرالأ لحقوقا §

 

 
 

  ):٥( مادة
 انونالق  و ھ  ذا الق  انون، أحك  امب المكلف  ین وغی  رھم الإلت  زامین والمم  ول عل  ي یج  ب
 -:أتىی ما الاخص ىوعل ،الضریبي

 .المصلحة لدي والتسجیل النشاط ةمزاول ببدء الاخطار §
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 والاحتف    اظ .....الورقی    ة أو الالكترونی    ة  والس    جلات ال    دفاتر بإمس    اك الالت    زام §
 وفق     ا الض     ریبیة الف     واتیر وإص     دار ،المق     ررة القانونی     ة الم     دة خ     لال بھ     ا

 .واللوائح القوانین لأحكام
 .لذلكعلى النموذج المُعد  الضریبي الاقرار تقدیم §
 الاط     لاع إج     راءات بش     أن واجب     اتھم أداء م     ن لحةالمص      م     وظفي تمك     ین §

 نانوالق       أحك      ام بتطبی      ق یتعل      ق فیم      ا والرقاب      ة والاس      تیفاء والفح      ص
 .ىالضریب

 خ   لال وذل   ك المنش   أة أو النش   اط عل   ي تط   رأ تغیی   رات بأی   ة المص   لحة إخط   ار §
 .المحدد القانوني المیعاد

 أو الش   أن ص   احب ك   ان س   واء ،المص   لحة م   ع التعام   ل ع   ن المس   ئول تحدی   د §
ً  یمثلھ من  .قانونا
اً للق      انون الض      ریبى والل      وائح وفق       ص      حیحة بطریق      ة الض      ریبة حس      اب §

 .والقرارات المُنفذة لھ
 المحددة لذلك. المھلة خلال الضریبة سداد §
م     ع  التع     املاتو المراس     لاتف     ي ك     ل  ل     ھرق     م التعری     ف الض     ریبي  إدراج §

 ضریبي.والقانون الأالمصلحة أو مع الغیر وفقاً لأحكام ھذا القانون 
الق      انون  أو الق      انون ھ      ذا علیھ      ا بأی      ة التزام      ات أخ      رى ی      نص الوف      اء §

 الضریبي.
  

  

  ):٦( مادة
الجھات التى تختص بالترخیص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات  یجب على

أو الإعلان أو النشر ، رھا أو تسجیلھا أو الإیداع لدیھاوالمصنفات الفنیة وغی
إخطار المصلحة فى كل الإنترنت أو غیرھا  بالوسائل التكنولوجیة عن طریق مواقع

حالة عن اسم المؤلف وعنوانھ واسم الكتاب أو المصنف أو غیره، خلال مدة أقصاھا 
، وذلك على صدر فیھ الترخیص بالطبع أو النشر ينھایة الشھر التالى للشھر الذ

  الذي یصدر بھ قرار من الوزیر. النــموذج 
  

  لى وزارة الدفاع. أحكام ھذه المادة ع يولا تسر   
  

  ):٧( مادة
 والمنشآت والھیئات الشركات من وكل ما، أموال بإدارة نیالمكلف یجب على

 بأنأو المكلفین  الممولین من وغیرھم التجاریة وغیر التجاریة المھن وأصحاب
 الدفاتر طلب كل عند القضائیة الضبطیة صفة لھم ممن المصلحة موظفي إلى یقدموا

 من غیرھا وكذلك إمساكھا القوانین من غیره أو التجارة قانون علیھم یفرض التى
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 لكي والمصروفات الإیرادات وأوراق بھا الملحقة والوثائق والدفاتر المحررات
 انونالق یقررھا التى الأحكام جمیع تنفیذ من التثبت من الموظفونھؤلاء  یتمكن

  .لفینأو المك الممولین من لغیرھم وأ لھم بالنسبة سواء الضریبي،
بدعوى  الاطلاع من إلیھم المشار المصلحة موظفي تمكین عن الامتناع یجوز ولا

  المحافظة على السریة. 

  ):٨( مادة
 المحلیة الإدارة ووحدات الحكومیة والمصالح الوزارات فى المختصین على یجب
 منح اختصاصھا من یكون التى والنقابات العامة الاعتباریة الأشخاص من وغیرھا

 اختصاصھا من یكون أو معینة مھنة أو حرفة أو صناعة أو تجارة مزاولة ترخیص
 أو صناعة أو تجارة مزاولة فى عقار استغلال لإمكان أو عقار لبناء ترخیص منح

 طالب واسم ببیانات ترخیص أى منح عند المصلحة إخطار مھنة، أو حرفة
 فیھ صدر يذال للشھر التالى الشھر نھایة أقصاھا مدة خلال وذلك الترخیص
  .ذج التي یصدر بھا قرار من الوزیرعلى النما الترخیص

 لمزاولة لازم إذن أو التزام أو امتیاز منح إلیھ المشار الترخیص حكم فى ویعتبر
تحادات أو الشھادات الصادرة من الأ المھنة أو الحرفة أو الصناعة أو التجارة

   .والفنیة وغیرھا ھالمھنیة والریاضی

  ):٩( مادة
 المختصة الضرائب مأموریة خطریُ  أن بعقار منتفع أو مالك كل ىعل یجب

 نیثلاث خلال وذلك ،للضریبة خاضع نشاط مزاولة في منھ جزء أو عقاره ستغلالاب
 ً   .النشاط ھذا مزاولة بدء تاریخ من یوما

  ):١٠( مادة
 الأجرة مركبات تسییر رخصة نقل أو تجدید عن الامتناع المرور أقسام علىیجب 

 یفید ما تقدیم بعد إلا شخص من اشخاص القطاع الخاص يلأ المملوكة النقل أو
  على النموذج المعد لھذا الغرض. الضریبة سداد

  ):١١( مادة
المنشآت والمؤسسات التعلیمیة والھیئات والمنشآت المعفاة من  یجب على

الشركات والمنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة،  وكذلكالضریبة 
ً لأحكام قانون المناطق الإقتصادیة ذات الطبیعة و المنشآت والفروع المقامة وفقا

أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل  الخاصة
   .یمھ من مستنداتبتقد المصلحة طلب دفاتر حساباتھا وكل ما تطالب
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  ):١٢( مادة
 یتقدم أن ضریبیةلھا آثار  لاتمعام إتمام في یرغب الذيأو المكلف  ولمللم

 على الضریبي القانون أحكام تطبیق شأن في موقفھا بیانل المصلحة إلى كتابي بطلب
ً  الطلب یقدم أن ویجب ،المعاملة تلك  بتلك الخاصة والمستندات البیانات كافة مستوفیا

 تاریخ من یوماً  ستین خلال الطلب شأن في قراراً  المصلحة وتصدر ،المعاملات
 ،المدة تلك خلال ، أو المكلفالممول من إضافیة بیانات طلب لھا ویجوز یمھ،تقد

ً  القرار ویكون  تعرض لم للمعاملة عناصر إصداره بعد تتكشف لم ما للمصلحة ملزما
   .القرار إصدار قبل علیھا

  ):١٣( مادة
یلتزم كل شخص إعتباري لدیھ معاملات تجاریة أو مالیھ مع أشخاص مرتبطة 

لمصلحة الضرائب  ةة المستندات الخاصة بمعاملاتھ التجاریة والمالیبتقدیم كاف
  الثلاثة لتسعیر المعاملات كما یلي:المصریة وفقاً لمجموعة المستندات 

  الرئیسيالملف  •
 الملف المحلي •
 مستوي كل دولة علي حدة ىالتقریر عل •

علي أن یشمل "الملف الرئیسي" معلومات عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص 
و یشمل "الملف المحلي" المعاملات البینیة للممول المحلي و تحلیلاتھا،  ،لمرتبطةا

و یشمل "التقریر علي مستوي كل دولة علي حدة" معلومات عن مجموعة 
الأشخاص المرتبطة تحدیداً فیما یتعلق بتوزیع دخل مجموعة الشركات علي مستوي 

ا و رأس ــن لدیھـیـدد العاملــالعالم و الضرائب المسددة من جانب المجموعة و ع
ة و تحدید ـل دولــة في كـالمال و الأرباح المحتجزة و الأصول الملموسة للمجموع

الدول التي تمارس فیھا المجموعة أنشطتھا، و كذلك المؤشرات الخاصة بمكان 
  ممارسة النشاط الأقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

  
ھ الإعفاء من تقدیم تقریر على مستوى كل یجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضو

ً لظروف كل شركة، وبما یتفق مع الممارسات  دولة على حدة المشار إلیھ وفقا
  الدولیة.

ویترتب على الإخلال بالالتزام المقرر بھذه المادة أن تقرر اعتماد مصلحة 
اض الضرائب قواعد التسعیر الملائمة، دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتر

  على قرار المصلحة، وفقاً لما تبینھ اللائحة التنفیذیة للقانون.
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  ):١٤( مادة

كل شخص إعتباري لدیھ معاملات تجاریة أو یلتزم في تطبیق حكم المادة السابقة 
مالیھ مع أشخاص مرتبطة بتقدیم المستندات الخاصة بتسعیر معاملاتھم مع 

  دول الزمني الموضح:الأشخاص المرتبطة للمصلحة سنویاً، وفقاً للج
الشركة الأم الملف الرئیسى لمجموعة  تاریخ تقدیماعتباراً من الملف الرئیسي: - 

الإقامة الخاصة بالشركة الأم، الإدارة الضریبیة في دولة إلى  الأشخاص المرتبطة،
  وبما لا یجاوز الشھرین من ھذا التاریخ.

ول في مصر لإقراره لمماتقدیم الملف المحلي المحلي: خلال شھرین من تاریخ - 
  الضریبي السنوي.

السنة الضریبیة لال عام من نھایة خ: همستوي كل دولة علي حد ىتقریر عل- 
  المتعلقة بالفحص والربط.

  الفصل الثالث
  العاملين بالمصلحةوواجبات حقوق 

  
  ): ١٥مادة (

  .تنظم شئون العاملین بالمصلحة لائحة خاصة تبین النظام المالى والإدارى لھم
لسنة  ٨١استثناء من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم و

للوزیر، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة ٢٠١٦
أدائھم وحجم ومستوى إنجازھم في العمل،  العاملین بالمصلحة في ضوء معدلات

للدولة تخصیص  وذلك دون التقید بأي نظام آخر، ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة
مبالغ تساھم بھا الدولة في صندوق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملین 

  بالمصلحة وأسرھم ومن أحیل أو یحال منھم إلى التقاعد وأسرھم.

   ):١٦(مادة 
ال  ذین یص  در بتحدی  دھم  الض  ریبي القانونحكام أمجال تطبیق  يف للموظفینیكون 

موري الض  بط القض  ائي فیم  ا أص  فة م   ر المالی  ةالعدل بالإتفاق مع وزی  قرار من وزیر 
ش  ان تل  ك  يج  راءات المق  ررة ف  اتخ  اذ الإوھ، حكامیتعلق بإثبات ما یتم من مخالفات لأ

  .المخالفات
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  ):١٧(ة ماد
لس  نة  ٧٥مع عدم الإخلال بأحكام قانون ھیئة قضایا الدولة الصادر بالقانون رق  م 

ن بھا ممن لدیھم ص  فة الض  بطیة یجوز للمصلحة تكلیف من تراه من الموظفی ١٩٦٣
ومص   لحة الخب   راء ف   ي ال   دعاوى المح   اكم جمی   ع درج   ات الحض   ور أم   ام القض   ائیة 

المستندات الإیضاحات ووتقدیم أ والطعون المقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع
  اللازمة، وذلك بالتنسیق مع الحاضر عن ھیئة قضایا الدولة.

  
  ):١٨( مادة

بالجریمة الجنائیة، لا یجوز اتخاذ أي إجراء م  ن إج  راءات  في غیر حالات التلبس
التحقی  ق ف   ي الج   رائم الت   ي تق  ع م   ن م   وظفي المص   لحة مم  ن لھ   م ص   فة الض   بطیة 
القض  ائیة أو أعض  اء لج  ان الطع  ن أثن  اء تأدی  ة عملھ  م أو بس  ببھ إلا بن  اء عل  ى طل  ب 

  .من یفوضھأو  كتابي من الوزیر
لتأدیبیة ضد أى من موظفي المصلحة مم  ن كما لا یجوز إتخاذ أى من الإجراءات ا

لھم صفة الضبطیة القض  ائیة أو أعض  اء لج  ان الطع  ن إلا بن  اءاً عل  ى طل  ب كت  ابى م  ن 
  .   أو من یفوضھ الوزیر

وفي جمیع الأحوال لا یج  وز رف  ع ال  دعوى الجنائی  ة عل  ى م  وظفى المص  لحة مم  ن 
ول عل  ى ھ  ذا لھ  م ص  فة الض  بطیة القض  ائیة أو أعض  اء لج  ان الطع  ن، إلا بع  د الحص  

  الطلب المنصوص علیھ فى الفقرة الأولى من ھذه المادة.
  )١٩( مادة

لا یج  وز للجھ  ات الحكومی  ة بم  ا ف  ي ذل  ك جھ  از الكس  ب غی  ر المش  روع ووح  دات 
الإدارة المحلیة والھیئ  ات العام  ة وش  ركات القط  اع الع  ام والنقاب  ات أن تمتن  ع ف  ي أی  ة 

ط  لاع م  وظفي المص  لحة مم  ن لھ  م حالة ولو بحج  ة المحافظ  ة عل  ى س  ر المھن  ة ع  ن إ
صفة الضبطیة القضائیة على م  ا یری  دون الاط  لاع علی  ھ ل  دیھا م  ن الوث  ائق والأوراق 

 وج  ود بمكانالإطلاع  یتم أن علىبغرض ربط الضریبة المقررة بموجب ھذا القانون، 
 إل  ى حاج  ة ودون العادی  ة العم  ل س  اعات أثن  اء وغیرھ  ا والمح  ررات والوث  ائق الدفاتر
  .سبقم إخطار

كما یتعین في جمیع الأحوال على الجھات سالفة الذكر موافاة المص  لحة بكاف  ة م  ا 
    الضریبة. تطلبھ من البیانات اللازمة لربط

  )٢٠مادة (
أن یطل  ب م  ن رئ  یس محكم  ة  الض  ریبي الق  انونھ  ذا الق  انون ولل  وزیر لأغ  راض 

یان  ات متعلق  ة استئناف القاھرة الأمر ب  إطلاع الع  املین بالمص  لحة أو حص  ولھم عل  ى ب
  بحسابات العملاء وودائعھم وخزائنھم.
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  )٢١(مادة 
 والمص  الح ال  وزارات ل  دى الع  املین بھ  ا ب  ین م  ن عنھ  ا من  دوبین تعی  ین للمص  لحة

 القط  اع وش  ركات العام  ة الإعتباری  ة والأش  خاص المحلی  ة الإدارة ووح  دات الحكومی  ة
 ھ  ذا لأحك  ام لم  ذكورةا الجھ  ات تنفی  ذ س  لامة متابع  ة المص  لحة من  دوب ویت  ولى ،الع  ام

 أداء م  ن لتحق  قوا ب  ھ المرتبط  ة الض  ریبیة التش  ریعات م  ن وغی  رهالض  ریبي  الق  انون
  .  التشریعات ھذه لأحكام وفقاً  للضرائب الجھات ھذه

 من یلزم ما إتخاذ یتم محاضر بموجب مخالفات من یقع ما إثبات لھم ویكون
  أنھا. بش قانونیة إجراءات

  )٢٢المادة (
یكون لھ بحكم وظیفتھ أو اختصاص  ھ أو عمل  ھ ش  أن ف  ي رب  ط أو یلتزم كل شخص 

تحصیل الضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون أو في الفصل فیما یتعلق بھا م  ن 
  منازعات بمراعاة سریة المھنة.

ولا یج  وز لأي م  ن الع  املین بالمص  لحة مم  ن لا یتص  ل عملھ  م ب  ربط أو تحص  یل 
غی  ر عل  ى أی  ة ورق  ة أو بی  ان أو مل  ف أو غی  ره الضریبة إعطاء أي بیانات أو إطلاع ال

  .إلا في الأحوال المصرح بھا قانونا
ولا یج  وز إعط  اء بیان  ات م  ن الملف  ات الض  ریبیة إلا بن  اء عل  ى طل  ب كت  ابي م  ن 
الممول أو بناء على نص في أي قانون آخر، ولا یعتبر إفشاء للس  ریة إعط  اء بیان  ات 

ومات والبیانات بین الجھات الإیرادیة التابع  ة للمتنازل إلیھ عن المنشأة أو تبادل المعل
    لوزارة المالیة وفقاً للتنظیم الذي یصدر بھ قرار من الوزیر.

  )٢٣المادة ( 
) م  ن ھ  ذا الق  انون، لا یج  وز للعام  ل ال  ذى انتھ  ت ٥٩دون إخ  لال بحك  م الم  ادة (

 ة لأى سبب من الأسباب أن یحض  ر أو یش  ارك أو یتراف  ع أو یمث  ل أيحخدمتھ بالمصل
، س  واء ك  ان ذل  ك بنفس  ھ أو ع  ن أم  ام مص  لحة الض  رائب م  ن المم  ولین أو المكلف  ین

  سنوات الأولى من إنتھاء خدمتھ. الثلاثطریق وكیل لھ، خلال 

  )٢٤( ادةالم
أی  ة إج  راءات ض  ریبیة ف  ي القی  ام أو المش  اركة  الع  املین بالمص  لحةعل  ى یحظ  ر 

  تخصّ أي شخص في الحالات التالیة:
 وذلك الشخص. العاملابة حتى الدرجة الرابعة بین افي حال وجود صلة قر .١
وذلك الشخص أو بین أح  د أقربائھم  ا  العاملفي حال وجود مصلحة مادیة بین  .٢

 حتى الدرجة الثالثة.
بأی  ة إج  راءات ض  ریبیة تخ  ص ذل  ك  العام  لع  دم قی  ام  الرئیس المباشرإذا قرر  .٣

 الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
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  لثالباب الثا
  ــىالتسجیل الضریب

 
 

  ):٢٥( مادة
 بطل  ب المختص  ة الض  رائب مأموری  ة إل  ى یتق  دم ب  أنأو مكل  ف  مم  ول ك  ل یلت  زم
ً  ثلاث  ین خ  لال للتس  جیل  الخض  وع ت  اریخ م  ن وأ النش  اط مزاول  ة ب  دء ت  اریخ م  ن یوم  ا

 المع  د نم  وذجال ىعل   الطلب ھذا ویقدم الأحوال، حسبب المضافة القیمة على ضریبةلل
ً  الاثب  ات ف  ي الحجی  ة لھ  ا الكترونیة وسیلة أيب أو یدویاً  الغرض لھذا مُرفق  اً ب  ھ  قانون  ا

  .المستندات اللازمة
 وإذا ،المنصوص علیھ ف  ى الفق  رة الأول  ى التسجیل طلب مراجعة المأموریةوعلى 

 ىعل   المم  ول أو المكل  ف بإخط  ار تق  وم المطلوب  ة للبیان  ات ھئس  تیفاا ع  دم لھ  ا تب  ین
ً  عش  ر خمس  ة خ  لال البیان  ات لاس  تیفاء الغ  رض لھ  ذا المع  د النم  وذج  ت  اریخ م  ن یوم  ا
  .الاخطار

 تق   وم المش   ار إلی   ھ التس   جیل طل   ب أو المكل   ف المم   ول تق   دیم ع   دم ح   ال وف   ي
 إخط  اره م  ع معلوم  ات، أو بیان  ات م  ن ل  دیھا یت  وافر م  ا ىعل   بناء بتسجیلھ المأموریة
  .الجنائیة بالمسئولیة خلالالإ عدم معوذلك  ،خمسة أیام عمل خلال بالتسجیل

      

 
 

  ):٢٦(مادة 
ً أو مكلف  ممول لكل المصلحة تُخصص ً  رقما ً  تعریفیا  من كل تلتزم ،موحداً  ضریبیا

 جمی  ع ف  ي باس  تخدامھ الأخ  رى والمنش  أت الجھ  اتوأو المكل  ف  والمم  ول المص  لحة
 ةوأی   والف  واتیر والمس  تندات والس  جلات الاخط  ارات اف  ةك ىعل إثباتھ ویتم التعاملات،

  .  أخرى مكاتبات
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  ):٢٧(مادة 
بم  نح المكلف  ین المس  جلین ل  دیھا ش  ھادة  المختص  ة الض  رائب مأموری  ة یج  ب عل  ى

 بطاق  ة یج  ب علیھ  ا إص  دار، كم  ا تفید ذلك خلال خمسة أیام عم  ل م  ن ت  اریخ التس  جیل
س  تخراج البطاق  ة عل  ى اطل  ب  ت  اریخ م  ن خمس  ة أی  ام عم  ل خ  لال للمم  ول ض  ریبیة

 الض  ریبیة البطاق  ةالتسجیل أو ةشھاد سریان مدة تكونو ،لھذا الغرضالنموذج المعد 
 م   دة انتھ  اء ح   الأو المكل  ف یح   ق للمم  ول و إص  دارھا، ت  اریخ م   ن س  نوات خم  س

، بحس  ب منھ  ا ت  الف وأ فاقد بدل أواستخراج تجدیدھا طلب تلفھا أو فقدھا أو سریانھا
  .الغرض لھذا المعد النموذج ىعل وذلك الأحوال،

 إلا أو المكل  ف المم  ول م  ع التعام  ل حكومی  ة غی  ر أو حكومی  ة جھ  ة لأي یجوز لاو
 تك  ون أن ىعل  أو ش  ھادة التس  جیل، حس  ب الأح  وال،  الض  ریبیة البطاق  ة خ  لال م  ن

 النش  اط أو المھن  ة بمزاول  ة الت  رخیص أو التأس  یس إج  راءات ضمنالضریبیة  البطاقة
  .تجدیده أو

  ):٢٨(مادة 
 الس  ابق البیان  ات ىعل   تح  دث تغیی  رات ب  أي بالإخط  ارأو المكل  ف  المم  ول یلت  زم

ً  ثلاثین خلال وذلك من ھذا القانون، )٢٥(وفقاً للمادة التسجیل  عند تقدیمھا  م  ن یوما
 ىعل  كل  ف أو الم الممول وفاة حالة في الاخطار عبء ویقع التغییر، ھذا حدوث تاریخ
ً  ستین خلال ورثتھ   .الوفاة تاریخ من یوما

  

       
  لباب الرابعا

  الاقرارات الضریبیة
 

 
  :)٢٩(مادة 

الض  رائب  مأموی  ة ال  ي یق  دم ب  أنأو مكل  ف، أو م  ن یمثل  ھ قانون  اً،  مم  ول كل یلتزم
  .الغرض لھذا المعد نموذجال ىعل الضریبیة الفترة عن إقراراً  المختصة

ویكون تقدیم الإقرار المشار إلیھ في ھذه الم  ادة، والف  واتیر والمس  تندات وغیرھ  ا 
م  ن الأوراق والبیان   ات الت   ي یتطلبھ   ا الق   انون الض   ریبى، وھ   ذا الق   انون، بالص   ورة 
الرقمیة المعتمدة بتوقیع الكترونى، وذلك بما لا یجاوز ع  امین م  ن ت  اریخ العم  ل بھ  ذا 

  ن، ویجوز مدھا مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر.القانو
  

       
 یمثل  ھ م  ن أو ،المكل  ف أو المم  ول م  ن موقع  اً  المشار إلی  ھ الإقرار یكون أن ویجب

 ً ً ، قانونا   من واقع الاقرار.  ، وتؤدي الضریبة المستحقةالنموذج لبیانات ومستوفیا
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س  تیفاء البیان  ات ال  واردة حال ع  دم االمصلحة ولا یحتج بھذا الإقرار في مواجھة  
  . فى الفقرة الأولى من ھذه المادة المشار إلیھ في النموذج

  ) ٣٠( مادة 
یك   ون للتوقی   ع الالكترون   ى، ف   ي نط   اق تطبی   ق أحك   ام الق   انون الض   ریبى، وھ   ذا 
القانون، ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحك  ام ق  انون الإثب  ات ف  ي الم  واد المدنی  ة 

التجاریة إذا روعى في إنشائھ وإتمامھ الشروط المنصوص علیھ  ا ف  ي الق  انون رق  م و
بتنظیم التوقیع الالكترونى وبإنش  اء ھیئ  ة تنمی  ة ص  ناعة تكنولوجی  ا  ٢٠٠٤لسنة  ١٥

  المعلومات، والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھ. 
 

 
  ):٣١(مادة 

 م  ن ھ  ذا الق  انون )٢٩( الم  ادةف  ى  علی  ھ المنص  وص الضریبي الاقرار تقدیم یجب
  -:الآتیة المواعید خلال

 
 ىعل   الض  ریبة ع  ن ا  ش  ھری إق  رارا المختص  ة للمأموری  ة یق  دم أن مكل  ف ك  ل ىعل  
 ىعل   وذلك ال)الأحو بحسب( إحداھما أو المستحقة الجدول وضریبة ،المضافة القیمة

، وتلت  زم الض  ریبیة الفت  رة لانتھاء التالیین الشھرین خلال الغرض لھذا المعد النموذج
ق  رار، الإھ  ذا س  مالھا ب  أن تق  دم % م  ن رأ٥٠الش  ركات الت  ي تمل  ك الدول  ة أكث  ر م  ن 

، بحس  ب الأح  وال ،اح  داھماوسداد الضریبة على القیمة المضافة وضریبة الج  دول أو 
  نتھاء الفترة الضریبیة لكل إقرار.ول من الشھر الثاني لاالأموعد غایتھ الیوم فى 

 القیم  ة ىعل   الض  ریبة وت  ؤدي بریلأ شھر إقرار یقدم نأحوال یجب وفي جمیع الأ
 غایت  ھ موع  د ىف   ح  وال،المستحقة أو إحداھما، بحس  ب الأ الجدول وضریبة ،المضافة

  .یونیو شھر من عشر الخامس الیوم
ً  حق  ق ق  د یك  ن ل  م ول  وحت  ى  لاق  رارا تق  دیم یج  ب عل  ى المكل  ف كم  ا  أدي او بیوع  ا
 الفت   رة خ   لالعل   ى القیم   ة المض   افة أو ض   ریبة الج   دول  للض   ریبة خاض   عة خ   دمات

  .الضریبیة
أو لمص  درین أو المس  توردین لویج  وز ل  رئیس المص  لحة أو م  ن یفوض  ھ بالنس  بة 

دة أو م  رة واح  أو أداء الخدم  ة الذین یقومون بالتصدیر أو الإس  تیراد مؤدي الخدمات 
ع  ن الش  ھر ال  ذي ت  تم فی  ھ م  رتین ف  ي الس  نة الموافق  ة عل  ى الإكتف  اء بتق  دیم الإق  رار 

بواقع  ة بی  ع خ  لال ھ  ذه قترن  ت اداء الخدم  ة إذا م  ا عملی  ة التص  دیر أو الاس  تیراد أو أ
دون حاج  ة إل  ى تق  دیم إق  رار  ،ھ  اذات الفت  رة أو س  داد مقاب  ل تأدی  ة الخدم  ة ف  ي الفت  رة

  .  شھرى
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یلت   زم أص   حاب الأعم   ال والملت   زمین ب   دفع الإی   رادات الخاض   عة للض   ریبة عل   ي 
المرتبات وما في حكمھا بما في ذلك الشركات والمش  روعات المقام  ة بنظ  ام المن  اطق 

  -: بالآتي الحرة
  
بری  ل أو ،وری  ة الض  رائب المختص  ة ف  ي ین  ایرتق  دیم إق  رار رب  ع س  نوي إل  ى مأم - 

ب  ھ ع  دد موض  حا  ،م على النموذج المع  د لھ  ذا الغ  رضوأكتوبر من كل عا ،ویولیو
ة لھ  م خ  لال ، وإجمالي المرتبات وما في حكمھ  ا المنص  رفالعاملین وبیاناتھم كاملة
، والمب   الغ المس   تقطعة تح   ت حس   اب الض   ریبة والمب   الغ الثلاث   ة أش   ھر الس   ابقة

وبی  ان بالتع  دیلات الت  ي  ،وص  ورة م  ن ایص  الات الس  داد ،المس  ددة ع  ن ذات الم  دة
 .و النقصأالعاملین بالزیادة ھؤلاء  ىرأت علط

 -  ً ً ایب  ین فی  ھ  إعطاء العامل بن  اءً عل  ى طلب  ھ كش  فا ومبل  غ ون  وع ال  دخل  ،س  مھ ثلاثی  ا
 وقیمة الضریبة المحجوزة.

مأموری   ة وتقدیم   ھ لالس   نة ف   ي نھای   ة ة ئی   نھاالس   ویة بالت إع   داد إق   رار ض   ریبي - 
ً  ،المختصة خلال شھر ینایر من ك  ل س  نةالضرائب  جم  الي الای  رادات إ ب  ھ موض  حا

الاعف  اءات الإس  تقطاعات والتي تقاضاھا العامل خلال الس  نة مخص  وما منھ  ا كاف  ة 
سداد م  ا یس  تحق م  ن  وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإیراد، المقررة قانوناً 

العامل بما ھو مدین  ىلرجوع علفي ا ھقح، دون الاخلال بالضریبة إن وجد فروق
 .بھ
ب) من الملتزم بتقدیم الإق  رار ( و ،)وص علیھ في البندین (ألمنصیوقع الإقرار او

  أو من یمثلھ.
 

   

لمأموری  ة ال  دخل ب  أن یق  دم  ىون الض  ریبة عل  یلت  زم ك  ل مم  ول خاض  ع لأحك  ام ق  ان
  لھ   ذاالمع   د  وملحقات   ھعل   ى النم   وذج  ا  س   نوی ا  ض   ریبی اً إق   رارالض   رائب المختص   ة 

    .الغرض
ف  ي  المع  دة ب  الإقرارإستیفاء كافة الجداول والبیانات رار المقدم دون ولا یعتد بالإق

  المیعاد على النحو المبین في الفقرة السابقة.
  خلال المواعید الآتیة: الإقرارذلك یجب تقدیم و

  

قبل أول إبریل من كل سنة تالیة لانتھاء الفترة الضریبیة عن الس  نة الس  ابقة  -
  عیین. لھا بالنسبة إلى الأشخاص الطبی

قبل أول مایو من كل س  نة أو خ  لال أربع  ة أش  ھر تالی  ة لت  اریخ انتھ  اء الس  نة  -
 المالیة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباریة. 

  

ویوقع الإقرار من الممول أو من یمثلھ قانون  ا، وإذا أع  د الإق  رار محاس  ب مس  تقل 
ً فإن علیھ التوقیع على الإقرار مع الممول أو  عتبر الإقرار كأن ، وإلا امن یمثلھ قانونا

  لم یكن. 
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من الفقرة الأولى م  ن ھ  ذه المنصوص علیھ في البند (ج) یجب أن یكون الإقرار و
طبق  اً للق  انون الم  نظم  من محاسب مقی  د بج  دول المحاس  بین والم  راجعین موقعاً المادة 

وذل  ك بالنس  بة لش  ركات الأم  وال والجمعی  ات التعاونی  ة، والأش  خاص الطبیعی  ین  ل  ذلك،
  .لأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منھم ملیوني جنیھ سنویاً وشركات ا

  

  إعفائھ من الضریبة. اتفتر عنویلتزم الممول بتقدیم الاقرار     
 

  ویعتبر تقدیم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.     
  

  -الآتیة: قدیم الإقرار في الحالات ویعفى الممول من ت
  

  بات وما في حكمھا.إذا اقتصر دخلھ على المرت - 
دخل  ھ منھ  ا  يإذا اقتصر دخلھ على إیرادات الث  روة العقاری  ة ول  م یتج  اوز ص  اف - 

  .وتعدیلاتھ الدخل ىمن قانون الضریبة علالشریحة المعفاة  المبلغ المحدد في
إذا اقتصر دخلھ على المرتبات وما ف  ي حكمھ  ا وإی  رادات الث  روة العقاری  ة ول  م  - 

م  ن ق  انون  الش  ریحة المعف  اة غ المح  دد ف  يدخل  ھ منھم  ا المبل   يیتج  اوز ص  اف
   وتعدیلاتھ. الدخل ىالضریبة عل

 
یج  ب عل  ى الورث  ة أو  الفترة الض  ریبیة،خلال أو المكلف فى حالة وفاة الممول  - ١

أن یقدم الإقرار الضریبي عن الفترة  ، حسب الأحوال،وصى التركة أو المصفى
حت  ى ت  اریخ الوف  اة،  إقراراتھ  ا الت  ي ل  م یح  ل میع  اد تق  دیمبقة الس  اأو الفت  رات 

ً وذلك  ؤدى الض  ریبة المس  تحقة عل  ى تُ  وأن  ،ت  اریخھذا المن  خلال تسعین یوما
 من مال التركة. أو المكلف الممول 

الذي تنقطع إقامتھ بمص  ر، أن یق  دم الإق  رار الض  ریبي،  أو المكلف على الممول - ٢
عل  ى الأق  ل م  ا ل  م یك  ن ھ  ذا الانقط  اع لس  بب  قب  ل انقط  اع إقامت  ھ بس  تین یوم  ا

  مفاجئ خارج عن إرادتھ. 
على الممول الذي یتوقف عن مزاولة نشاطھ بمصر توقفا كلیا أن یق  دم الإق  رار  - ٣

 .الضریبي خلال ستین یوما من تاریخ التوقف
خ  لال س  تین  ل  ة التن  ازل ع  ن ك  ل أو بع  ض المنش  أةالمتنازل فى حاالممول  على - ٤

ن  ازل أن یتق  دم ب  إقرار مس  تقل مبین  ا ب  ھ نتیج  ة العملی  ات یوم  ا م  ن ت  اریخ الت
بالمنشأة المتنازل عنھا مرفقا بھ المستندات والبیان  ات اللازم  ة لتحدی  د الأرب  اح 
حتى تاریخ التنازل، على أن تدرج بیانات ھ  ذا الإق  رار ض  من الإق  رار الض  ریبى 

  السنوى للمتنازل.
  ):٣٢( مادة

 الالكترونی  ة الوس  ائل خ  لال م  ن الض  ریبي رارهإق   تق  دیمبأو المكل  ف  المم  ول یلتزم
وتوقیعاً إلكترونی  اً مج  ازاً م  ن  السریة، المرور كلمة علي الحصولذلك بعد و المتاحة،

  .كاملة مسئولیة یقدمھ عما مسئولاً  ویعتبر المصلحة،
 بسداد مبلغ الضریبة المستحق من واقع الإقرار الأحوال یلتزم الممولوفي جمیع     

زیادة الضرائب تقدیمھ، بعد إستنزال الضرائب المخصومة، وفي حال  في ذات یوم
المخصومة على مبلغ الضریبة المستحقة یتم إستخدام الزیادة في تسویة المستحقات 
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ألتزمت المصلحة برد الضریبیة السابقة، فإذا لم یوجد مستحقات ضریبیة سابقة 
ة لسداد أیة مستحقات ضریبیة الزیادة ما لم یطلب الممول كتابة إستخدام ھذه الزیاد

   في المستقبل.
ف  ي ھ  ذه المنص  وص علیھ  ا ویعتب  ر تق  دیم المم  ول أو المكل  ف للإق  رار بالطریق  ة 

  المادة بمثابة تقدیمھ لمأموریة الضرائب المختصة. 
  

 
 

  ):٣٣( مادة
 لتق  دیم المح  دد المیع  اد انتھ  اء لتاریخ التالیة السنة خلال كتشفا إذا للممول یحق 

 )٣١(من الفقرة الأول  ى م  ن الم  ادة  ،المنصوص علیھ في البند (ج) ،السنوي الاقرار
 لمأموری  ة تقدیم  ھ ت  م ال  ذي الض  ریبي إق  راره ف  ي خط  أ أو س  ھوام  ن ھ  ذا الق  انون 

  .الخطأ أو السھو تصحیح بعد معدل ضریبي بإقرار یتقدم أن المختصة الضرائب
  

الموع  د  نتھ  اءا م  ن ع  دل خ  لال ثلاث  ین یوم  اً م  ول بتق  دیم الإق  رار المُ وإذا ق  ام الم
  .ار المعدل بمثابة الإقرار الأصليالقانوني لتقدیم الإقرار، یعتبر الإقر

  
 الع  ام الاعم  ال قط  اع وش  ركات الع  ام القط  اع ووح  دات وش  ركات لبن  وك یك  ونو

 الغ  رض لھ  ذا لمع  دا النم  وذج ىعل   نھ  ائي إق  رار تقدیم العامة، الاعتباریة والاشخاص
ً  نیثلاث   خ  لال  ف  روق وت  ؤدي لحس  اباتھا العمومی  ة الجمعی  ة اعتم  اد ت  اریخ م  ن یوم  ا

 .واقعھا من الضریبة
  

لا ة من ھ  ذه الم  ادة، ـــة والثالثــوفقاً للفقرتین الثانیم إقرار معدل ــوفى حالة تقدی
  یعتبر الخطأ أو السھو في الإقرار تھرباً ضریبیاً.

       
  :الآتیتین ینالحالت في معدل إقرار تقدیم في ممولال حق یسقطو
 .الضریبي التھرب حالات حدىإ تحقق - 
الم  ادة فح  ص وفق  اً لأحك  ام الفق  رة الأول  ى م  ن الب  دء ف  ي إج  راءات الالإخط  ار ب - 

 ) من ھذا القانون.٤٠(
  

  ):٣٤( مادة
ً  مع  دل بإقرار الممول تقدم إذا  ب  الإقرار ال  واردة الض  ریبة م  ن أق  ل ض  ریبة متض  منا

 المص  لحة مراجع  ة بع  د إلا الض  ریبة ف  رق تس  ویة أو اس  ترداد ل  ھ یح  ق لا ،لأص  ليا
تقدیم  ھ ، وذل  ك خ  لال س  تة أش  ھر م  ن ت  اریخ التس  ویة أو الاسترداد صحة من وتأكدھا

    طلب الإسترداد أو التسویة.
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  الباب الخامس
  الرقابة الضریبیة

   )الفصل الاول(
  الاثبات الضريبي 

  

  المبحث الاول 
  السجلات والفواتير الضريبية النظام الالكترونى و

  ):٣٥( مادة
یتع  ین عل  ى المم  ولین والمُكلف  ین وغی  رھم مم  ن یُف  رض عل  یھم الق  انون إص  دار 

وذل  ك كل  ھ فاتورة أو أي مستند یقوم مقامھا، أن یتم ذلك ف  ي ش  كل مح  رر إلكترون  ي، 
  القانون. لضوابط والقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذاوفقاً ل

 -ویجب أن تحتوي الفاتورة الضریبیة الالكترونیة على البیانات الاتیة:
 -ي لكل من مصدر الفاتورة والط  رف الآخ  ر (إن ك  ان ل  ھ رقم التسجیل الضریب - 

، وت  اریخ التعام  ل أو التعاق  د، وقیمت  ھ، وقیم  ة الض  ریبة، رقم تس  جیل ض  ریبي)
 بیانات أخرى تحددھا اللائحة التنفیذیة. ىوأ

زیر وض  ع نظ  ام أو أكث  ر یمك  ن م  ن الحص  ول إلكترونی  اً عل  ي الإق  رارات لل  و - 
الضریبیة و ص  ور أو بیان  ات الف  واتیر الض  ریبیة المص  ـدرة مـ  ـن المسجـ  ـل أو 
إلیـھ ، و علي المسجل الإلتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتیر أو بیاناتھ  ا و 

  ند طلبھا .قسائم تحصیل ماكینات تسجیل النقدیة وفقاً لھذا النظام ع
أو من یفوضھ تقریر شكل خاص بالفاتورة الضریبیة الإلكترونیة لفئ  ة وللوزیر - 

أو فئات معینة من الممولین أو المكلف  ین، ویص  در ب  ھ ق  رار یُنش  ر ف  ى الوق  ائع 
 المصریة.

  ):٣٦( مادة
یُخول لوزیر المالیة إسناد النظام المُنفذ لإص  دار الف  اتورة الإلكترونی  ة وإج  راءات  - 

ى شركة مُتخصصة أو أكثر، وفق النظام المُناس  ب للتعاق  د بم  ا یتف  ق م  ع عملھا إل
 القوانین الساریة، وبما لا یخالف أحكام ھذا القانون.

أو م  ن یفوض  ھ ح  ق إص  دار ت  راخیص العم  ل لمق  دمى الخ  دمات  المالی  ة وزیرل  و - 
وتح    دد اللائح    ة التنفیذی    ة الش    روط  ،الملازم    ة لإص    دار الف    اتورة الالكترونی    ة

 مات والإجراءات المنظمة لعمل مقدمى الخدمات.والالتزا
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وللوزیر أو من یفوضھ تقریر الأحكام والقواع  د الإجرائی  ة اللازم  ة لتطبی  ق أحك  ام 

    ھذا القانون بما یتماشي وطبیعة نشاط المسجلین.
  ):٣٧( مادة

التوص   یة بالأس   ھم ش   ركات م   ع مراع   اة أحك   ام ق   انون الش   ركات المس   اھمة و
الص  ادر بالق  انون رق  م  وشركات الشخص الواح  د لیة المحدودةالمسئوالشركات ذات و
ً  ا  نش  اط ی  زاول مم  ول كل یلتزم، ١٩٨١) لسنة ١٥٩( ً  أو تجاری  ا ً  أو ص  ناعیا  أو حرفی  ا

 ً  س  جلاتال بإمس  اك جنی  ھ أل  ف خمس  مائة مبل  غ الس  نوي عمال  ھا رق  م تج  اوز إذا مھنی  ا
 رق  م ة الصادر بالق  انونالتجار قانونب المنصوص علیھا منتظمةال محاسبیةال دفاترالو

  ، یدویاً أو إلكترونیاً.١٩٩٩ لسنة ١٧

 الإی    رادات توض    ح الكترونی    ة حس    ابات إمس    اك أو المكلف    ین لمم    ولیناعل    ى و
 ،وض  وابطھا الحس  ابات ھ  ذه إمس  اك بتنظ  یم ق  رار الوزیر ویصدر ،السنویة والتكالیف
ظ  ام الحس  ابات إل  ى ن المكتوب  ة الحس  ابات نظ  ام م  ن للتح  ول ال  لازم توفرھ  ا والضوابط

  .الالكترونیة

بالإحتف   اظ الس   جلات وال   دفاتر  أو المكل   ف وف   ي جمی   ع الأح   وال، یلت   زم المم   ول
نوات تالی  ة للفت  رة الض  ریبة الت  ي والمستندات بما فیھا صور الف  واتیر لم  دة خم  س س  

  قدم عنھا الإقرار. یُ 

 م  ن لفئ  ات بالنس  بة والس  جلات ال  دفاتر لامس  اك مبس  طة قواع  د وض  ع ل  وزیرلو
  .نھم قرار بتحدیدھا یصدر أو المكلفین التى ممولینال

كما یكون للوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة للمنش  آت الت  ي یتع  ذر 
  علیھا إصدار فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع. 

  

  المبحث الثانى
  الضريبى الإثبات عبء

  ):٣٨( مادة
  :تینالآتی لتینالحا في الإثبات عبء المصلحة على یقع 

 للش   روط طبق  ا مق  دما ك   ان إذا ب  ھ الاعت  داد ع   دم أو تعدیل  ھ أو الإق  رار تص  حیح - 
 .الضریبي بالقانونعلیھا  صوالأوضاع المنصو

   .الضریبي القانون لأحكاموفقاً  الربط تعدیل - 
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  ):٣٩( مادة
  :تیةالآ الحالات فىأو المكلف  الممول على الاثبات عبء یقع    

  .للضریبة رىتقدی ربط جراءإب المصلحة قیام - 
  .الضریبى هقرارإ فى خطأ بتصحیح أو المكلف الممول قیام - 
 من مأمور بمعرفة محرر محضر محتوى علىأو المكلف  الممول اعتراض - 

  .القضائیة الضبطیة صفة لھم ممن المصلحة

  )الفصل الثاني(
   الفحص الضريبي

  ):٤٠( مادة
 موص  ى بكت  ابل  ف أو المك الممول خطارإب ةالمختص الضرائب مأموریة یجب على

ً  علیھ ً  ثب  اتلھ  ا حجی  ة ف  ي الإ الكترونی  ة وس  یلة بأى أو الوصول بعلم مصحوبا ، قانون  ا
 والم   دة ومكان   ھ ،للفح   ص المح   دد بالت  اریخ العل   م بھ   ا یتحق   ق كتابی   ة وس  یلة أى أو

  .الغرض لھذا المعد جذالنمو على وذلك ،قلالأ على یامأ عشرة قبل للفحص التقدیریة

خ  اذ إج  راءات وأعم  ال الفح  ص ف  ي الأح  وال الت  ي تك  ون فیھ  ا ویج  وز إس  تثناءً إت
وذل  ك بموافق  ة . حقوق الخزان  ة معرض  ة للخط  ر أو یك  ون فیھ  ا ش  بھة تھ  رب ض  ریبي

رئیس المصلحة بعد العرض علیھ من رئیس المأموریة مبیناً الأسباب التي تب  رر ھ  ذا 
  الإجراء.

ت والمح  ررات بم  ا ف  ى بتوفیر البیانات وصور المس  تندا أو المكلف یلتزم الممولو
خمس  ة  وذل  ك خ  لال، ن الت  ى تطلبھ  ا المص  لحة من  ھ كتاب  ةذلك قوائم العملاء والم  وردی

 ً ول  رئیس المص  لحة أو م  ن یفوض  ھ م  د ھ  ذه الم  دة لم  دة  من ت  اریخ طلبھ  ا، عشر یوما
ف  ى تق  دیم دلیلاً كافیاً على ما یعترضھ م  ن ص  عوبات  أو المكلف إذا قدم الممول مماثلة

    المستندات والمحررات المطلوبة. صوروتلك البیانات 
  ):٤١( مادة

 عم  ل مق  ار دخ  ول القض  ائیة الض  بطیة ص  فة لھ  م مم  ن ةالمص  لح لم  وظفى یح  ق
  .ھعمل سبقم   خطارإ دونعملھ  ساعات خلال أو المكلف الممول

یتكشف لھ ف  ي محض  ر مح  رر وفق  اً  وأوعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما یتم 
  زیر.لما یصدر بھ قرار من الو
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   )الثالثالفصل (
  بالربط  الإخطار 

  ):٤٢( مادة
النموذج المع  د  ىعل الضریبة، بتعدیل أو تقدیر أو المكلف تخطر المصلحة الممول

بخطاب موصي علی  ھ مص  حوبا بعل  م الوص  ول أو ب  أي وس  یلة الكترونی  ة  لھذا الغرض
لمأموری  ة بموج  ب أو تس  لیمھ النم  وذج بمق  ر العم  ل أو اقانون  اً،  الإثباتلھا حجیة في 

  أو من یمثلھ. محضر یوقع علیھ الممول أو المكلف 
بھ  ا ی  تم أو المكل  ف إذا ثب  ت للمص  لحة وج  ود إی  رادات ل  م یس  بق إخط  ار المم  ول و

م  ن الوس  ائل  لھ  ذا الغ  رض ب  أىعل  ى النم  وذج المع  د محاس  بتھ وإخط  اره بالتع  دیل 
  المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة.

  ):٤٣( مادة
قط بالتقادم الضریبة المستحقة بمضى خمس سنوات من ت  اریخ عل  م المص  لحة تس

  بمزاولة النشاط إذا لم یكن الممول أو المكلف قد تقدم بإخطار مزاولة النشاط.
لا یج  وز للمص  لحة إج  راء  وفى غیر الحالة المنصوص علیھ  ا ف  ي الفق  رة الس  ابقة

خ انتھ  اء الم  دة المح  ددة خ  لال خم  س س  نوات م  ن ت  اری إلا للض  ریبةأو تع  دیل تق  دیر 
ن الم  دة س  ت س  نوات ف  ي ح  الات وتك  وة، ع  ن الفت  رة الض  ریبی الإق  رارقانون  ا لتق  دیم 

  التھرب.
المنص  وص علیھ  ا ف  ي س  باب الأي س  بب م  ن تقادم لأنقطع الی في جمیع الأحوال:و

ھ  ا بأدائأو المكلف  لتنبیھ على الممولأو بالإخطار بربط الضریبة أو ا، القانون المدني
  .الإحالة إلى لجان الطعنأو ب

  الباب السادس
   التحصيل

  )الأولالفصل (
  أداء الضريبة

  )٤٤المادة (
و الض   ریبة الإض   افیة یك   ون تحص   یل الض   ریبة غی   ر المس   ددة ومقاب   ل الت   أخیر 

س  م أبمقتضى مطالبات واجبة التنفی  ذ تص  در ب الضریبي المنصوص علیھم في القانون
وبغی  ر إخ  لال بم  ا ق  د یك  ون لھ  م م  ن ح  ق ی  دھا، أو تور من ھم ملزمون قانونا بأدائھ  ا

، و توق  ع ھ  ذه المطالب  ات م  ن الع  املین بالمص  لحة و الرجوع على من ھم مدینون بھا
، أو ب  أى وس  یلة ترس  ل ھ  ذه المطالب  ات بكت  اب موص  ي علی  ھ مص  حوباً بعل  م الوص  ول
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موری  ة الكترونیة لھ  ا الحجی  ة ف  ي الإثب  ات قانون  اً، أو ی  تم تس  لیمھا بمق  ر العم  ل أو المأ
  .  بموجب محضر یوقع علیھ الممول أو المكلف أو من یمثلھ

وعل  ى المص  لحة أن تخط  ر المم  ول بالمطالب  ة بالس  داد خ  لال س  تین یوم  ا م  ن ت  اریخ 
موافق   ة المم   ول عل   ى تق   دیرات المأموری   ة أو ص   دور ق   رار لجن   ة الطع   ن أو حك   م م   ن 

  ولى من ھذه المادة.المختصة بأى من الوسائل المنصوص علیھا في الفقرة الأالمحكمة 

  )٤٥مادة (
للمصلحة حق توقیع حجز تنفی  ذي بقیم  ة م  ا یك  ون مس  تحقا م  ن الض  رائب م  ن واق  ع 
الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم یتم أداؤھا ف  ي المواعی  د القانونی  ة، دون حاج  ة إل  ى 

  إصدار مطالبة أو تنبیھ بذلك ویكون إقرار الممول في ھذه الحالة سند التنفیذ.
جمیع الأحوال لا یجوز توقیع الحجز إلا بعد إن  ذار المم  ول بكت  اب موص  ى علی  ھ وفى 

  مصحوباً بعلم الوصول ما لم یكن ھناك خطر یھدد اقتضاء دین الضریبة.
یتبع في تحصیل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى ھ  ذا الق  انون أحك  ام و

لأحكام المنصوص علیھا ف  ي في شأن الحجز الإداري وا ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨القانون رقم 
  ھذا القانون.

أحك  ام الفق  رة الس  ابقة عل  ى الش  ركات والمنش  آت أیً  ا ك  ان النظ  ام الق  انوني  يوتس  ر
    .المنشأة وفقاً لھ، ویلغى كل ما یخالف ذلك

  )٤٦المادة (
أو من یفوض  ھ إذا تبین للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضیاع فلرئیسھا 

م  ور الوقتی  ة المخ  تص أن یص  در أم  را عل  ى عریض  ة بحج  ز أن یطل  ب م  ن قاض  ى الأ
لاس  تیفاء الحق  وق المعرض  ة للض  یاع منھ  ا تح  ت أی  ة ی  د كان  ت،  يالأم  وال الت  ي تكف  

وتعتبر الأموال محجوزة بمقتض  ى ھ  ذا الأم  ر حج  زا تحفظی  ا ولا یج  وز التص  رف فیھ  ا 
أو یفوض  ھ أو م  ن إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئیس المصلحة 
بقیم  ة  أو المكل  ف بعد مضى ستین یوما من تاریخ توقی  ع الحج  ز دون إخط  ار المم  ول

  الضریبة طبقا لتقدیر المأموریة المختصة.
 أو م  ن یفوض  ھ ویكون إصدارأمر الحجز طبق  ا للفق  رة الس  ابقة بطل  ب م  ن ال  وزیر     

وال  ھ الس  ائلة لسداد الحقوق المعرضة للض  یاع غی  ر أم يإذا لم تكن للممول أموال تكف
  المودعة في البنوك.

ویرف  ع الحج  ز بق  رار م  ن قاض  ى الأم  ور الوقتی  ة إذا ق  ام المم  ول بإی  داع خزان  ة      
و المب  الغ  الحق  وق یخصص  ھ لض  مان الوف  اء الض  ریبة لسداد تل  ك يالمحكمة مبلغ یكف

  عند تحدیدھا بصفة نھائیة. الأخري
راءات التنفی  ذ عل  ى عق  ار إخط  ار على قلم كت  اب المحكم  ة الت  ي تباش  ر أمامھ  ا إج       

المصلحة بكتاب موصى علیھ مصحوباً بعلم الوصول بإیداع قائمة شروط البی  ع وذل  ك 
  خلال الخمسة عشر یوما التالیة لتاریخ الإیداع.
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وعلى قل  م كت  اب المحكم  ة الت  ي یحص  ل البی  ع أمامھ  ا وك  ذلك عل  ى ك  ل م  ن یت  ولى      
أو وص  ى علی  ھ مص  حوباً بعل  م الوص  ول البی  ع ب  المزاد أن یخط  ر المص  لحة بخط  اب م

بت  اریخ بی  ع العق  ارات أو المنق  ولات وس  یلة إلكترونی  ة أخ  ري لھ  ا حجی  ة ف  ي الإثب  ات 
  وذلك قبل تاریخ البیع بخمسة عشر یوما على الأقل.

وك  ل تقص  یرأو ت  أخیر ف  ي الإخط  ار المش  ار إلی  ھ ف  ي الفق  رتین الس  ابقتین یع  رض      
  ة.المتسبب فیھ للمساءلة التـأدیبی

  ):٤٧(مادة 
التي یصدر بتحدیدھا قرار  من خلال وسائل الدفع الإلكترونيالضریبة  یكون سداد

  وزیر.المن 

  )ثانىالفصل ال(
  وبراءة الذمة المقاصة

  ):٤٨( مادة
ل  دى المص  لحة وم  ا یك  ون  م  ولبقوة القانون بین ما ھو مستحق للمقع المقاصة ت

ریبي تطبق  ھ المص  لحة أو أي م  ن مستحقاً علی  ھ وواج  ب الأداء بموج  ب أي ق  انون ض  
  یرادیة التابعة لوزارة المالیة. المصالح الإ

وللمم  ول أو المكل  ف أو م  ن یمثل  ھ أن یطل  ب م  ن المص  لحة إص  دار ش  ھادة تفی  د 
براءة ذمتھ من الضریبة، وعلى المصلحة إصدار ھذه الشھادة خ  لال س  تین یوم  اً م  ن 

  ة علیھ. یستحقات ضریب، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أیة متاریخ طلبھا

  )الثالثلفصل ا( 
  ةإسقاط الضريب

  ):٤٩( مادة
المس  تحقة للمص  لحة  لغ الأخ  رى ـ  ـ كلی  اً أو جزئی  اً ـ  ـیجوز إس  قاط الض  ریبة والمب  ا

  - الآتیة:الأحوال  فيأو المكلف على الممول 
  إذا توفي عن غیر تركة ظاھرة. - 
  یمكن التنفیذ علیھ.لھ إذا ثبت عدم وجود مال  - 
  .نھائیًا بإفلاسھ وأقفلت التفلیسة إذا قضي - 
یمك  ن التنفی  ذ  م  والاً أن یت  رك أة عشر س  نوات متص  لة بغی  ر إذا غادر البلاد لمد - 

 .علیھا
ق  د أنھ  ى نش  اطھ وكان  ت ل  ھ أم  وال یمك  ن التنفی  ذ أو المكل  ف إذا ك  ان المم  ول و

علیھا تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي ھذه الحال  ة یج  ب أن یتبق  ى 
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ف  اة طبق  اً ت  ھ بع  د التنفی  ذ م  ا یغ  ل إی  راداً لا یق  ل ع  ن الش  ریحة المعأو لورث ل  ھ
  للقانون الضریبي.

  ):٥٠( مادة
لج  ان یص  در ھ  ذا الق  انون  م  ن) ٤٩(بالم  ادة علی  ھ المنص  وص  تخ  تص بالإس  قاط

خ  لال  الإس  قاطحال  ة الب  ت ف  ي  ی  تمن أ ىبتشكیلھا قرار من الوزیر أو م  ن یفوض  ھ عل  
الض   رائب مأموری   ة ل   ب الإس   قاط أو عرض   ھ م   ن تق   دیم ط س   نة میلادی   ة م   ن ت   اریخ

ً إو المختصة، وفي حال قبولھ ی  تم اعتم  اد توص  یات اللجن  ة بق  رار م  ن  ،لا عد مرفوضا
  تبین أنھ قام على سبب غیر صحیح. ویجوز سحب القرار إذا الوزیر أو من یفوضھ،

  )الرابعالفصل (
  رد الضريبة 

  ):٥١( مادة
تلتزم المصلحة برد الضریبة ھذا القانون،  من )٣٣(المادة  معدم الإخلال بحكمع 

عل  ى  ،الق  انون الض  ریبىفي في الحالات المنصوص علیھا ، وذلك لھاالسابق سدادھا 
ً  ٤٥ ف  ي موع  د أقص  اه أن ی  تم ال  رد مس  توفیاً  س  تردادلاطل  ب ام  ن ت  اریخ تق  دیم  یوم  ا

 عل  ى أس  اس س  عریحس  ب وإلا اس  تحق علیھ  ا مقاب  ل ت  أخیر  المستندات اللازمة لل  رد،
الائتمان والخصم المعلن من البنك المرك  زي ف  ي الأول م  ن ین  ایر الس  ابق عل  ى ت  اریخ 

، وذل  ك كل  ھ وفق  اً للض  وابط والأحك  ام الت  ي %٢الض  ریبة مخص  وما من  ھ رد استحقاق 
  یصدر بھا قرار من الوزیر.

  الباب السابع
   الطعن الضريبيإجراءات 

  )ولالفصل الأ(
  طرق الاعلان 

  ):٥٢( مادة
ن المرس  ل بكت  اب موص  ى علی  ھ مص  حوبًا بعل  م الوص  ول، أو بأی  ة یك  ون للإع  لا

ع  لان بموج  ب محض  ر أو إس  تلام الإ ،قانون  اً وسیلة إلكترونیة لھا الحجی  ة ف  ي الاثب  ات 
ذات الأث  ر المترت  ب عل  ى الإع  لان  موق  ع علی  ھ م  ن المم  ول أو المكل  ف أو م  ن یمثل  ھ،

علی  ھ بص  ورة م  ن محض  ر الذي یتم بالطرق القانونی  ة، بم  ا ف  ي ذل  ك إع  لان المحج  وز 
  الحجز.

 الض  رائب مأموری  ةم  ن أو المكل  ف ویكون الاعلان صحیحًا سواء تس  لمھ المم  ول 
بمح  ل إقامت  ھ المختص  ة أو م  ن لجن  ة الطع  ن المختص  ة أو تس  لمھ بمح  ل المنش  أة أو

  .المختار
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وتعذر إعلان  ھ بإح  دى الط  رق أو المكلف وفى حالة غلق المنشأة أو غیاب الممول 
یثب  ت ذل  ك تس  لم الإع  لان، أو المكل  ف  وك  ذلك ف  ي حال  ة رف  ض المم  ول ،المش  ار إلیھ  ا

ص  ة مم  ن لھ  م الم  أمور المخ  تص أو عض  و لجن  ة الطع  ن المخت بموجب محضر یحرره
 ،أو المكل  ف بمل  ف المم  ول ىول  لاث ص  ور تحف  ظ الأ، م  ن ث  ص  فة الض  بطیة القض  ائیة

موری  ة أو أالمل  ق الثالث  ة بلوح  ة الاعلان  ات ب، وتعتلص  ق الثانی  ة عل  ى مق  ر المنش  أهو
موری  ة أوعل  ى ك  ل م ،ع الالكترون  ي للمص  لحةلجنة الطعن المختصة وتعلن على الموق  

   .أولب ولاً أھ المحاضر المشار الیھا مساك سجل تقید فیإو لجنة طعن أ
وإذا ارتد الاعلان مؤشرًا علیھ بما یفید عدم وجود المنشأة أو ع  دم التع  رف عل  ى 

ھ ف  ي مواجھ  ة النیاب  ة العام  ة بع  د إج  راء الم  أمور یتم إعلانأو المكلف عنوان الممول 
بطیة القض  ائیة التحری  ات المخ  تص أو عض  و اللجن  ة المختص  ة مم  ن لھ  م ص  فة الض  

ف  إن أس  فرت ھ  ذه التحری  ات ع  ن وج  ود المنش  أة أو التع  رف عل  ى عن  وان  ،اللازم  ة
، ی  تم إع  ادة الاع  لان بتس  لیمھ إلی  ھ، وإن ل  م تُس  فر التحری  ات ع  ن أو المكل  ف المم  ول

ی  تم إعلان  ھ ف  ى مواجھ  ة النیاب  ة أو المكل  ف لتع  رف عل  ى المنش  أة أو عن  وان المم  ول ا
  .مةالعا

راء التحری  ات ج  إ ةالمختص  الض  رائب مأموریة الطعن أن یطلب من  ةلجن ولرئیس
أحد مأمورى الضرائب بھا ممن لھم ص  فة الض  بطیة القض  ائیة،  ةالمشار الیھا بواسط

ومواف  اة رئ  یس  اً ش  ھرخ  لال م  دة لا تج  اوز ج  راء التحری  ات إ ةالحال   هویج  ب ف  ى ھ  ذ
  بھ ما أسفرت عنھ. من محضر التحریات موضحاً  ةبنسخ ةاللجن

قاطعً  ا  ویعتبر النشرعلى الوجھ السابق والاعلان في مواجھة النیابة العامة إجراءً 
  للتقادم.

  )الثاني (الفصل
  ميعاد الطعن 

  ):٥٣(مادة 
رب  ط الض  ریبة م  ن بنم  اذج المكل  ف  أوإخط  ار المم  ول ف  ي الح  الات الت  ي ی  تم فیھ  ا 

ثلاث  ین یومً  ا م  ن  الطع  ن عل  ى ذل  ك ال  ربط خ  لال أو المكل  ف المص  لحة یك  ون للمم  ول
وكذلك في الح  الات المنص  وص علیھ  ا ف  ي الفق  رتین الثالث  ة والرابع  ة ، تاریخ علمھ بھ

الوص  ول للبیان  ات ال  واردة  س  تیفاء عل  مأو ع  دم ا ،ھ  ذا الق  انون م  ن )٥٢( م  ن الم  ادة
أن یطع  ن ف  ي ق  رار المص  لحة ب  ربط  أو المكل  ف م  ولملل یم  ات العام  ة للبری  د،بالتعل

وم  اً م  ن ت  اریخ توقی  ع خلال س  تین یار لجنة الطعن بحسب الأحوال الضریبة أو في قر
 الحجز علیھ.

ف  ي المیع  اد نم  وذج ال  ربط  ىب  الطعن عل  كل  ف مأو الف  ي ح  ال ع  دم قی  ام المم  ول و
  .، یكون الربط نھائیاً المحدد قانونا

  



٢٦ 
 

  الثامنالباب 
  الطعن الضريبيمراحل 
  )الأولالفصل ( 

  الطعن  الادارية لنظر راحلالم
  المبحث الأول

  الداخليةاللجان 
  ):٥٤( مادة

بواس  طة أو المكلف  ین ین المقدم  ة م  ن المم  ول الطع  ونتق  وم المص  لحة بالب  ت ف  ي 
اختصاص  ھا ق  رار م  ن رئ  یس  ونط  اق ،وتحدید مقارھ  ا ،یصدر بتشكیلھا ،لجان داخلیة

  .المصلحة
على ربط الضریبة بصحیفة من أص  ل  أو المكلف ویكون الطعن المقدم من الممول

أو المكل  ف،  وتسلم إح  داھا للمم  ول المختصة الضرائب موریةمأثلاث صور یودعھا و
ویجب أن تتض  من ص  حیفة الطع  ن تحدی  د جمی  ع أوج  ھ الخ  لاف عل  ى وج  ھ الدق  ة فیم  ا 

ت  ي یق  وم علیھ  ا الطع  ن، ولا یعت  د ری  ة اللأس  باب الجوھوا ،ورد بنموذج ربط الض  ریبة
    بالطعن الذي لا یتضمن الأوجھ محل الخلاف.

ت  اریخ الجلس  ة المح  ددة لنظ  ر ب ر المم  ول أو المكل  فإخط  االلجن  ة الداخلی  ة  وعل  ى
، ت  اریخ إی  داع ص  حیفة الطع  نم  ن ، عل  ي أن یك  ون میع  اد الجلس  ة خ  لال ش  ھر طعن  ھ

جلس  ة بكت  اب موص  ى علی  ھ مص  حوباً بعل  م وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاریخ ال
الوصول أو ب  أى وس  یلة الكترونی  ة لھ  ا حُجی  ة ف  ى الإثب  ات قانون  اً، أو تس  لیمھ نم  وذج 
الاخطار بمقر العمل أو المأموری  ة بموج  ب محض  ر یوق  ع علی  ھ المم  ول أو المكل  ف أو 

للجن  ة خ  لال خمس  ة عش  ر یوم  ا عل  ي المأموری  ة المختص  ة مواف  اة ا ى، وعل  من یمثلھ
مس  تندات مش  فوعة بم  ذكرة ال  رد عل  ي وراق والوالأ ،أو المكل  فكثر بملف المم  ول الأ

وتثب  ت اللجن  ة ف  ى دفت  ر خ  اص بیان  ات  ،أو المكل  ف ق  دم م  ن المم  ولسباب الطع  ن المُ أ
ف  ي الطع  ن خ  لال  ب  تاللجن  ة ال ىوعل  ، ملخصً  ا بأوج  ھ الخ  لاف الت  ي تض  منھاالطع  ن و

ً یس  ت والمس  تندات مش  فوعة بم  ذكرة ال  رد والأوراق  س  تلام المل  فام  ن ت  اریخ  ن یوم  ا
إذا ت  وافرت ل  دیھا وللجنة مد أج  ل الب  ت ف  ي الطع  ن لم  دة أخ  ري مماثل  ة  ،المشار إلیھا

  تبینھا اللجنة في محضر أعمالھا. كأسباب جدیة لذل
بح ف  إذا ت   م التوص  ل ال   ى تس  ویة أوج   ھ الخ   لاف خ  لال الم   دة المش  ار الیھ   ا تص   

 المختص  ة مرفق  اً ھ الخ  لاف ال  ى لجن  ة الطع  ن ، والا أحالت اللجن  ة أوج  الضریبة نھائیة
خ  لال ثلاث  ین یومً  ا م  ن ت  اریخ الب  ت ف  ي ھ  ذه الأوج  ھ  نھاأبش  الداخلیة بھا رأي اللجنة 

أو  على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى علیھ مصحوبًا بعلم الوص  ول،



٢٧ 
 

ج بمق  ر العم  ل قانون  اً، أو تس  لیمھ النم  وذ الإثب  اتبأي وسیلة الكترونیة لھا حجیة ف  ي 
  أو المأموریة بموجب محضر یوقع علیھ الممول أو المكلف أو من یمثلھ. 

فإذا انقضت مدة الثلاثین یومً  ا دون قی  ام اللجن  ة بإحال  ة الخ  لاف إل  ى لجن  ة الطع  ن 
ً  أو المكل  فالمختصة، ك  ان للمم  ول  أن یع  رض الأم  ر كتاب  ةً عل  ى  أو م  ن یمثل  ھ قانون  ا

مرفق  اً ب  ھ تاب موصى علی  ھ مص  حوبًا بعل  م الوص  ول رئیس لجنة الطعن مباشرة أو بك
خ  لال خمس  ة عش  ر یومً  ا صورة من صحیفة الطعن السابق تقدیمھا للمأموریة، وذلك 

نتھاء المدة المحددة سلفًا، وعل  ى رئ  یس اللجن  ة خ  لال خمس  ة عش  ر یومً  ا امن تاریخ 
جلس  ة إلی  ھ أن یح  دد  أو المكلف من تاریخ عرض الأمر علیھ أو وصول كتاب الممول

  أو المكلف. لنظر الطعن ویأمر بضم ملف الممول
نتھى المیع  اد المق  رر قانون  اً دون الب  ت ف  ى إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا اویتم 

، وذلك دون الإخلال بالمسئولیة التأدیبیة للمتسبب في عدم البت في الطعن، أو الطعن
  قررة. إلى لجنة الطعن، حسب الأحوال، خلال المواعید المإحالتھ 

لقرار الصادر من اللجن  ة المختصة با الضرائب مأموریةخطر تفى جمیع الأحوال و
تف  اق عل  ى تس  ویة یخ صدوره، وعلى المأموریة، حال الإمن تار خلال یومین الداخلیة

الضریبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسویة اللازم  ة وإخط  ار المم  ول الخلاف، ربط 
  .بقرار اللجنة من تاریخ إخطارھا خلال خمسة عشر یوماً  أو المكلف

  ):٥٥( مادة
ج  ور خ  لال ثلاث  ین یوم  ا م  ن ت  اریخ للممول الخاض  ع للض  ریبة عل  ى المرتب  ات والأ

ھ م  ن ض  رائب بطل  ب خص  م ت  م ستلام الإی  راد الخاض  ع للض  ریبة أن یعت  رض عل  ى م  اا
   .التى قامت بالخصمیقدم إلى الجھة 

إل  ى مأموری  ة الض  رائب بردھ  ا جھة أن ترسل الطل  ب مش  فوعا ویتعین على ھذه ال
التق  دم  لوا لم تقم ب  ذلك یك  ون للمم  ، وإذالمختصة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ

    للمأموریة المختصة مباشرة.بطعن 
ن ف  روق الض  ریبة الناتج  ة خط  ر ب  ھ م  ت   لجھة أن تعترض على م  ااھذه لكما یكون 

  ، خلال ثلاثین یوما من تاریخ إستلام الإخطار.عن الفحص
وتتولى المأموری  ة فح  ص الطل  ب أو الإعت  راض ف  إذا تب  ین لھ  ا ص  حتھ ك  ان علیھ  ا 

إذا ل  م تقتن  ع بص  حة الطل  ب أو الإعت  راض  ا، أم  لجھ  ة بتع  دیل رب  ط الض  ریبةإخط  ار ا
المم  ول أو فیتعین علیھا إحالتھ إلى لجنة الطعن طبقا لأحك  ام ھ  ذا الق  انون م  ع إخط  ار 

أو ب  أي  مص  حوبا بعل  م الوص  ول علی  ھب  ذلك بكت  اب موص  ى ح  وال، الجھ  ة، بحس  ب الأ
بمقر العم  ل  الاخطار نموذجقانوناً، أو تسلیمھ  الإثباتوسیلة الكترونیة لھا حجیة في 

ل وذلك خ  لاأو المأموریة بموجب محضر یوقع علیھ الممول أو المكلف أو من یمثلھ، 
 ً   .من تاریخ الإحالة ثلاثین یوما
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ا بالطل  ب المنص  وص علی  ھ ب  الفقرة أن یتق  دم لھ  وإذا لم یكن للمم  ول جھ  ة یتیس  ر 
إلى مأموریة الض  رائب المختص  ة أو لجن  ة  بھلھ أن یتقدم  ، كانالأولى من ھذه المادة

  بحسب الأحوال. ،الطعن

  ):٥٦( مادة
م  ن     )٥٤(المادة  المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى من اللجان الداخلیة شكلت  

بالمص  لحة م  ن درج  ة  الم  وظفیند بقرار من رئیس المص  لحة برئاس  ة أح  ھذا القانون 
مم  ن لھ  م ص  فة الض  بطیة القض  ائیة،  بھ  ا الم  وظفینام وعض  ویة اثن  ین م  ن م  دیر ع  
یج  وز تعی  ین و، بالمص  لحة الم  وظفینن ع  دد ك  اف م  ن كل لجنة أمانة فنی  ة م  لویكون 
تك  ون عض  ویة وق  انوني،  وج  ود م  انع ح  الجنة یحل محل  ھ حتیاطي لرئیس اللارئیس 

 قابل للتجدید.تلك اللجان لمدة عام 

  ):٥٧( مادة
أو من یمثلھ الجلس  ة  فلكأو الم الممول فى حال عدم حضورعلى اللجنة الداخلیة 

المُح  ددة لنظ  ر الطع  ن عل  ى ال  رغم م  ن إخط  اره طبق  اً لحك  م الفق  رة الثالث  ة م  ن الم  ادة 
أو م  ن ، وف  ى حال  ة ع  دم حض  وره م  رة أخ  رىإخط  اره  م  ن ھ  ذا الق  انون إع  ادة )٥٤(

خط  ر المم  ول لطع  ن المختص  ة وتُ نة الداخلیة بإحالة الخلاف إلى لجنة ایمثلھ تقوم اللج
  بذلك. أو المكلف 

  ):٥٨(مادة 
ثب  ات م  ا ی  تم تناول  ھ بالجلس  ة ف  ى إاللجن  ة الداخلی  ة س  ریة، ویج  ب تك  ون جلس  ات 

 أو م   ن یمثل   ھ قانون   اً، أو المكل   ف محض   ر مؤی   د بالمس   تندات المقدم   ة م   ن المم   ول
 والمأموریة.

 وأوجھ الدفاع التى یق  دمھا المم  ولة مناقشة جمیع بنود الخلاف على اللجنیجب و
ق  د  یك  ون عض  و اللجن  ة ألاعل  ى ، ن ت  رد عل  ى ك  ل بن  د م  ن ھ  ذه البن  ودأ، وأو المكل  ف

  .سبق لھ نظر الموضوع سواء بالفحص أوالمراجعة
ش  رط،  ىعل   ةوغی  ر معلق   ،ةمس  ببك  ون ت، وبالأغلبی  ة ھ  ااتوتص  در اللجن  ة قرار

  .وجھ الدقة ىعل ھاوأسس حساب ،الضریبة المستحقةمبلغ  اومحدداً بھ
أو  عض  ائھا والمم  ولأس اللجن  ة ون یوقع محضر اللجنة الداخلیة من رئ  یأویجب 

نس  خة ى الحق في الحصول عل  أو المكلف ، ویكون للممول ا  ومن یمثلھ قانونأ المكلف
  .ن ھذا المحضر حال توقیعھ علیھم

الأمان  ة الفنی  ة للجن  ة الداخلی  ة إمس  اكھا  وتحدد الدفاتر والسجلات التي یتعین على
  بقرار من رئیس المصلحة. 
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  المبحث الثاني

  لجان الطعن الضريبي
  ):٥٩( مادة

الع  املین الس  ابقین بمص  لحة برئاس  ة أح  د  لطع  ن بق  رار م  ن ال  وزیرش  كل لج  ان ات  
یة أحد أعضاء الجھات وعضوالضرائب ممن كان یشغل وظیفة مدیر عام على الأقل، 

مم  ن لھ  م ص  فة  المص  لحة بدرجة مستشار على الأقل عض  وین م  ن م  وظفى القضائیة
الض  بطیة القض  ائیة، وممث  ل ع  ن المم  ول أو المكل  ف یخت  اره ویخط  ر ب  ھ اللجن  ة عن  د 

  تقدیم طلب الطعن إلیھا.
وللوزیر أو من یفوضھ تعیین أعض  اء احتی  اطیین لم  وظفي المص  لحة باللج  ان ف  ى 

لأعض  اء الأص  لیون أعض  اءً احتی  اطیین بالنس  بة المدن التي بھا لجنة واحدة، ویعتب  ر ا
إل  ى اللج  ان الأخ  رى ف  ي الم  دن الت  ي بھ  ا أكث  ر م  ن لجن  ة، ویك  ون ن  دبھم ب  دلاً م  ن 
الأعض   اء الأص   لیین ال   ذین یتخلف   ون ع   ن الحض   ور م   ن اختص   اص رئ   یس اللجن   ة 

، ویجب ألا یكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطع  ن س  واء صلیةالأ
 ، وتك  ون عض  ویة تل  ك اللج  ان بالنس  بة لم  وظفيعتم  ادالمراجع  ھ أو الاب  الفحص أو 

، إلا بكام  ل تش  كیلھا نعقاد اللجنة صحیحاً ا، ولا یكون المصلحة لمدة عام قابلة للتجدید
ھ  ا للطع  ون اللجن  ة عن  د نظر ىوعل   ،نة سر اللجنة موظف تندب  ھ المص  لحةویتولى أما

  -:مراعاة القواعد الاتیة
 الض  رائب مأموری  ة ممث  ل، والمكل  ف أو م  ن یمثل  ھأو  المم  ول ىالاس  تماع إل   §

 المختصة دون أن یكون لھما صوت معدود في القرار.
الت  ي ل  م ی  تم المنصوص علیھا ف  ى ص  حیفة الطع  ن  الالتزام بنظر أوجھ الخلاف §

 .غیرھاتسویتھا دون 
ً یالب  ت ف  ي الطع  ن خ  لال س  ت § أو  باللجن  ة إی  داع مل  ف الطع  نم  ن ت  اریخ  ن یوم  ا

ن تم  د لفت  رة أخ  ري مماثل  ة عن  د أ، ویج  وز ح  قنظ  ره إیھم  ا لاتحدی  د جلس  ة ل
 لدى اللجنة.وافر أسباب جدیة ت
بھ  ا مبل  غ  ، ومح  دداً ش  رط ىمس  ببة، وغی  ر معلق  ة عل  اللجن  ة رارات ق أن تكون §

 .وجھ الدقة ىعلھا وأسس حساب ،الضریبة
 

 من  ھ اً ، ویص  در ق  رارمباش  رة تابع  ة إداری  اً لل  وزیرو ،وتك  ون لج  ان الطع  ن دائم  ة
  .ھامكافآت أعضاءوتحدیدھا، وبیان مقارھا، واختصاصھا المكاني، ب

   .التى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیروالدفاتر وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات 
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  ):٦٠( مادة
والمص  لحة  أو المكل  ف أوجھ الخلاف بین المم  ولتختص لجان الطعن بالفصل فى 

  والمحددة في صحیفة الطعن. 
والمص  لحة بمیع  اد جلس  ة نظ  ر الطع  ن أو المكل  ف م  ن المم  ول وتخط  ر اللجن  ة ك  لاً 

 قبل انعقادھا بعشرة أیام على الأقل وذلك بكتاب موصى علیھ مصحوبًا بعلم الوص  ول،
 الاخط  ار نم  وذجقانون  اً، أو تس  لیمھ  الإثب  اتأو ب  أي وس  یلة الكترونی  ة لھ  ا حجی  ة ف  ي 

 أو من یمثل  ھ،و المكلف بمقر العمل أو المأموریة بموجب محضر یوقع علیھ الممول أ
تق  دیم م  ا ت  راه ض  روریًا م  ن  أو المكل  ف ولھا أن تطلب من كل من المصلحة والممول

م  ن الحض  ور أم  ام اللجن  ة بنفس  ھ أو  أو المكل  ف البیان  ات والأوراق، وعل  ى المم  ول
  ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.یمثلھ

  ):٦١( مادة
م  ن ب  ین یح  دد رئ  یس اللجن  ة مق  رراً للحال  ة س  ریة، وع  ن لج  ان الطجلس  ات ك  ون ی

لی  ھ م  ن إ دراس  ة م  ا یح  الر ك  ل مق  ر، ویت  ولى المعین  ین م  ن المص  لحة عضوي اللجنة
تتم المداولة مع ب  اقي ، ویعد مسودة القرارا، ووجھ الدفاع المتعلقة بھأكافة و ،طعون

  .وراق الطعنأى مسودة القرار بعد اطلاعھم على عضاء اللجنة علأ
  .جراءات التقاضيلمبادئ العامة لإمراعاة الأصول وا الطعن لجنة ویجب على

   ):٦٢( مادة
 في حدود تقدیر المصلحة وطلب  ات المم  ولبالأغلبیة، وذلك ھا اتصدر اللجنة قرارت  

وذلك خلال ستین یوماً على الأكث  ر م  ن ت  اریخ تق  دیم طل  ب الطع  ن علیھ  ا، ، أو المكلف
ذا الأجل، ولمرة واحدة فق  ط، إل  ى موع  د أقص  اه ثلاث  ین ما لم یقرر رئیس اللجنة مد ھ

  یوماً أخرى. 
ویعدل ربط الضریبة وفقًا لقرار اللجن  ة، ف  إذا ل  م تك  ن الض  ریبة ق  د حص  لت فیك  ون 

  تحصیلھا بمقتضى ھذا القرار.
رئ  یس اللجن  ة وأم  ین الس  ر توقی  ع ق  رارات اللجن  ة  ىیج  ب عل   وفي جمیع الأحوال
 ً     .ر من تاریخ صدورھاكثالأ ىعل خلال خمسة عشر یوما
موص  ي  ، بكت  اببق  رار اللجن  ة أو المكلف من المصلحة والممولویكون إعلان كل 

قانون  اً،  الإثب  اتأو بأي وس  یلة الكترونی  ة لھ  ا حجی  ة ف  ي  علیھ مصحوبا بعلم الوصول
بمق  ر العم  ل أو المأموری  ة بموج  ب محض  ر یوق  ع علی  ھ المم  ول أو  الق  رارأو تس  لیمھ 

  ھ.       المكلف أو من یمثل
ھ  ا ، ولا یمن  ع الطع  ن ف  ى قراراجبة الأداء من واقع قرار اللجن  ةوتكون الضریبة و

إج  راءات الحج  ز الإداري تخ  اذ ، أو ام  ن تحص  یل الض  ریبة ةلمحكم  ة المختص  أم  ام ا
  لإستئدائھا.
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  (الفصل الثاني)
  المرحلة القضائية لنظر الطعن 

  ):٦٣( مادة
القض  اء مام محكمة أطعن فى قرار اللجنة ال أو المكلف ة والمموللكل من المصلح

ً خلال ستی الإداري المختصة   .الیوم التالي لتاریخ صدور القرارمن  ن یوما
 )الثالث (الفصل

  فى الطعن  الصلح    
  ):٦٤(مادة 

تس  ویة لأوج  ھ الخ  لاف مح  ل ج  راء إطل  ب أو م  ن یمثل  ھ أو المكل  ف یجوز للمم  ول 
، المختص  ة قب  ل حج  ز الطع  ن للق  رار ئبالض  را موری  ةمأالطعن بموجب طلب یقدم إلى 

 خمس  ة عش  ر یوم  اً خ  لال ھ البت فیوإخطار اللجنة بھذا الطلب،  موریةعلى المأویجب 
بتق  دیم الطل  ب وق  ف نظ  ره إل  ى وعل  ى لجن  ة الطع  ن ح  ال إخطارھ  ا  من تاریخ تقدیم  ھ،

عل  ى  وف  ي جمی  ع الأح  وال یتع  ینح  ین اخط  اره م  ن جان  ب المأموری  ة بم  ا ت  م فی  ھ، 
م  دة  انتھ  اء إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أیام عمل من ت  اریخ المختصةالمأموریة 

الش  ھر بم  ا ت  م ف  ي الطل  ب، وعل  ى لجن  ة الطع  ن ح  ال إتف  اق الماموری  ة والمم  ول أو 
، ویُعد ھذا الق  رار یصدر منھاالمكلف على تسویة النزاع إثبات ھذه التسویة في قرار 

 سنداً تنفیذاً.
  

  (الفصل الرابع)
   الربط النهائيإعادة النظر في

  ):٦٥( مادة
مأموری  ة  أو تع  دیلعل  ى المص  لحة تص  حیح ال  ربط النھ  ائي المس  تند إل  ى تق  دیر 

أو قرار لجنة الطع  ن بن  اء عل  ى طل  ب یقدم  ھ ص  احب الش  أن خ  لال  الضرائب المختصة
ً  يخمس سنوات من التاریخ الذ   وذلك فى الحالات الآتیة: ،أصبح فیھ الربط نھائیا

 شأن أى نشاط مما ربطت علیھ الضریبة.عدم مزاولة صاحب ال - 
 ربط الضریبة على نشاط معفى منھا قانونا. - 
، ما لم ینص القانون على ة على إیرادات غیر خاضعة للضریبةربط الضریب - 

 خلاف ذلك.
 عدم تطبیق الإعفاءات المقررة قانونا. - 
 الخطأ في تطبیق سعر الضریبة. - 
 الخطأ في نوع الضریبة التي ربطت على الممول. - 



٣٢ 
 

 عدم ترحیل الخسائر على خلاف حكم القانون. - 
 عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. - 
 عدم خصم القیمة الإیجاریة للعقارات التي تستأجرھا المنشأة. - 
 عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمھا قانونا.  - 
تحمیل بعض السنوات الضریبیة بإیرادات أو مصروفات تخص سنوات   - 

 أخرى.
 لى ذات الإیرادات أكثر من مرة.ربط ذات الضریبة ع  - 

  وللوزیر أن یضیف حالات أخرى بقرار منھ.
وعلى وجھ العم  وم ف  ي الح  الات الت  ى یحص  ل فیھ  ا ص  احب الش  أن عل  ى مس  تندات 

  .تؤدى إلى عدم صحة الربطوأوراق قاطعة من شأنھا أن 
نة إع  ادة النظ  ر لج"المشار إلیھا لجنة أو أكثر تسمى وتختص بالنظر في الطلبات 

یكون من بین أعضائھا عضو من مجلس الدول  ة بدرج  ة مستش  ار  "ى الربط النھائىف
ومقارھ  ا ق  رار  ،وتحدی  د اختصاص  ھا ،، ویص  در بتش  كیلھایُرش  حھ المجل  سعلى الأقل 

م   ن رئ   یس المص   لحة، ولا یك   ون ق   رار اللجن   ة ناف   ذا إلا بع   د اعتم   اده م   ن رئ   یس 
  المصلحة.

، وعل  ى المختص  ة بق  رار اللجن  ةالض  رائب مأموری  ة  صاحب الشأنویخطر كل من 
  المأموریة تعدیل الربط وفقاً لھذا القرار.
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  التاسعالباب 
  الجرائم والعقوبات 

  : ٦٦مادة 
من ھذا القانون بالسجن مدة لا تقل ع  ن ث  لاث  ٣٥یعاقب على مخالفة حكم المادة 

سنوات ولا تجاوز خمس س  نوات وبغرام  ة لا تق  ل ع  ن خمس  ة الآف جنی  ھ ولا تج  اوز 
  ن ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.خمسی

  ٦٧المادة 
یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنیھ ولا تجاوز عشرین ألف جنی  ھ ك  ل م  ن 

الأول  ى م  ن ھ  ذا الق  انون، أو امتن  ع ع  ن تق  دیم  / الفق  رة٢٩و ١٠الم  ادتین خالف حكم 
  إخطار بمزاولة النشاط.

م یلت  زم بإمس  اك ال  دفاتر ویعاق  ب بغرام  ة مق  دراھا عش  رة الآف جنی  ھ ك  ل م  ن ل  
المق  رره، ، أو ل  م یح  تفظ بھ  ا خ  لال الم  دة القانونی  ة والسجلات الرقمیة أو الالكترونی  ة

  من القانون٣١من یخالف المادة  وكل

  ٦٨مادة 
یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ ك  ل م  ن 

  .من القانون٧حكم المادة خالف 
خمس  ائة جنی  ھ ولا تج  اوز خمس  ة الآف جنی  ھ ك  ل م  ن لا تقل ع  ن ویعاقب بغرامة  

من ھذا الق  انون،  )٣١(تأخر في تقدیم الإقرار الضریبى عن المدد المحددة في المادة 
بما لایجاوز ستین یوماً، وتضاعف العقوبة في حال ارتكاب ھذه المخالفة م  رة أخ  رى 

  خلال ثلاث سنوات.

  ٦٩( مادة
ح  د الأش  خاص أفع  ال التھ  رب م  ن الض  ریبة م  ن م  ن أ ى فع  لأف  ى حال  ة وق  وع 

و عض  و مجل  س الإدارة أو الم  دیر أكون المسئول عن  ھ الش  ریك المس  ئول ی الإعتباریة
  .الإدارة الفعلیة على حسب الأحوالو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون أالمنتدب 

  ):٧٠( مادة
ون الق   ان ف   يج   رائم المنص   وص علیھ   ا اللا یج   وز رف   ع ال   دعوى الجنائی   ة ع   ن 

بن  اء عل  ى طل  ب كت  ابي م  ن  إلاالتحقی  ق  إج  راءاتم  ن  إج  راء أی  ةاتخ  اذ  أوالض  ریبى 
  یفوضھ.من  أوالوزیر 
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  ):٧١( مادة
 قب  لالتص  الح ف  ى ج  رائم التھ  رب الض  ریبي وذل  ك  یفوض  ھو م  ن أیج  وز لل  وزیر 

طبق  اً المس  تحقات كاف  ة أو المكل  ف صدور حكم بات ف  ى ال  دعوى مقاب  ل س  داد المم  ول 
  .یبيالضر للقانون

الق  انون  ف  يالمخالف  ات ال  واردة  ف  يم  ن یفوض  ھ التص  الح  أول  رئیس المص  لحة و
       .فى القانونلیھا المنصوص علمستحقات كافة االممول مقابل سداد  الضریبى

  ):٧٢( مادة
المنص  وص علیھ  ا ف  ي  ل  رئیس المص  لحة أو م  ن یفوض  ھ التص  الح ف  ي الج  رائم

ب  ل س  داد تع  ویض لا یج  اوز نص  ف الح  د مقاع من المحاس  ب التي تق ضریبيالقانون ال
  .المقررةلغرامة الأقصى ل

  ):٧٣( مادة
لغ  اء م  ا ترت  ب عل  ى قیامھ  ا م  ن ائی  ة ویترتب على التصالح انقضاء ال  دعوى الجنا

، وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة إذا تم بھا ىبما فى ذلك العقوبة المقض ثارآ
  التصالح أثناء تنفیذھا.


